
«!الدولة المدنية»ما أبعدنا حتى اليوم عن   
 

ولع نبأ الحكم بسجن الكاتب كرم صابر خمس سنوات بتهمة مطاطة يطُلك 

كالصاعمة على كل من كان يتمنى توفر الإرادة « ازدراء الأديان»عليها 

السياسة للالتزام بالدستور الجديد الذى تنص ديباجته للمرة الأولى على 

أن مصر دولة حكومتها مدنية، ويتضمن نصوصاً تحمى حرية الفكر 

أى والتعبير بكل الوسائل وحرية البحث العلمى وحرية الإبداع الفنى والر

( بصورة واضحة لا لبس فيها.77و 55و 56والأدبى )المواد   

غير أن الحكومة، التى يمُصد بها دستورياً نظام الحكم فى مجمله، لم تمرأ 

الدستور بعد أو ربما لا ترى ضرورة له من أصله أو لعلها لا تعرف ما 

بغى عليها أن تفعله. فلم يهتم المشَّرع بتعديل نصوص مطاطة فى الذى ين

لانون العمبات تعود إلى عصور مضت وصار وجودها مخجلاً فى هذا 

 العصر حتى إذا لم تكن مصر دولة حكومتها مدنية.

ويتزامن ذلن مع امتثال هذه الحكومة التى يفترض أنها مدنية لابتزاز 

لما سينمائياً جديداً لم يشاهدوه وهو بعض رجال الدين الذين هاجموا في

، وأمروا بعدم عرضه فى مصر رغم أنهم ليسوا «سفينة نوح»فيلم 

مؤهلين لتمييمه لأنه لا يروى لصة سيدنا نوح بل يستلهمها فى إطار 

درامى مبدع يدعم فكرة الإيمان الدينى فى حد ذاتها ويساعد فى بناء 

والدين.العلالة المفمودة فى مجتمعنا بين العمل   

فليس ممكناً أن تكون لدولة صلة بالمدنية وهى ترضخ لتهديد من لا 

يدركون رسالة الفن، ولد لا يفهمون أصلاً معناه، حتى إذا ألامت احتفالا 

وأحيت ليلة مليحة مليئة بالكلام اللطيف عن هذا الفن. « عيد الفن»باسم 



ولة للفن، أظهرت وحتى هذه الليلة، التى كان الهدف منها تأكيد تمدير الد

عكس ذلن عندما لامت أجهزتها الأمنية الخشنة بطرد الفنان الشاب 

الجميل محمد محسن من دار الأوبرا وإلغاء فمرته، فهذه الممارسات تعنى أن 

من يحكم مصر حتى اليوم أبعد ما يكونون عن الحكومة المدنية التى 

ئة المجتمعية تحترم الفن وتعول عليه فى تنوير المجتمع وإضاءة البي

المظلمة الحاضنة للإرهاب، فالفن ليس ترفيهاً فمط ولا فى الممام الأول، 

ولا هو مجرد أغان وأناشيد حماسية فارغة من المعنى. فميمة الفن العليا 

 هى فى تنويره للمجتمع وتشجيع عمل المتلمى على التفكير والتأمل.

لفن فى نمل أوروبا ولذلن لم تكن مصادفة الدور المحورى الذى لام به ا

إلى العصر الحديث. فكان الفن هو عماد عصر النهضة الذى ربط بين 

عصر الإصلاح الدينى وعصر التنوير. ولم يكن ممكناً أن يتمدم من شموا 

طريمهم إلى صدارة العالم الآن بدون الفن الذى لا تعرف مؤسسات دولتنا 

ى )مصر دولة رسالته الحميمية، مثلما لا تعى معنى النص الدستور

 حكومتها مدنية(.

والحال أننا لا نستطيع أن نجعل الرابط الاجتماعى بين الناس )فى دولة 

حكومتها مدنية( رابطاً مدنياً وليس عمائدياً مادمنا نسجن من يمدم إبداعاً 

فى هذا الإطار المدنى بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معه، ونفتح 

وكراهية الآخر ويميم فاصلاً عمائدياً بين  الأبواب لكل ما يدعم التطرف

الناس بدلاً من بناء رابط مدنى يجمعهم، ونمنح رجال دين سلطة منع 

عرض الفن الذى يساعد فى بناء هذا الرابط عبر التنوير الذى يربط بين 

 العمل والدين.



فلا يستميم أن تكون الحكومة )أى سلطة الدولة بكل فروعها( مدنية وهى 

دورها فى وضع لواعد مدنية لإدارة الاختلاف بين الناس وليس لا تموم ب

 لإلغائه، وتنظيم المجال العام على أساس مدنى وليس عمائدياً.

فما أشده الألم الذى يعترى اليوم كل مصرى تطلع لأن تكون إضافة ثورة 

يناير هى استعادة العمل الذى أدى تغييبه  56يونيو إلى أهداف ثورة  03

لوع مصر فى براثن بعض تجار الدين الذين حاولوا الاستيلاء لعمود إلى و

 عليها بعد وصولهم إلى السلطة. وبممدار تبدد الأمل، تكون شدة الألم.

يونيو، مثلما لم يجد جديد أفضل  03غير أن شيئاً لم يتغير إلى الأمام بعد 

يناير، بل على العكس أخذت العجلة تدور إلى الوراء سواء على  56بعد 

يد الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أو على مستوى صع

 العمل الذى صار الخطر عليه أكبر.

ففى الولت الذى تتنامى فيه نزعة غوغائية ترفع اسم الوطن وتزعك 

بالوطنية وتسرف فى التخوين والترويع عن مؤامرات كونية معظمها 

ار به واستغلاله لتحميك خرافى، يستمر الاتجاه إلى تسييس الدين والاتج

أهداف لا صلة له بها ومحاصرة العمل الذى لا نجاة لنا إلا بإعماله. وفى 

الولت الذى يخلو فيه المانون من أى عموبات على الاتجار بالدين، نجده 

يحفل بعموبات على الفكر والإبداع الأدبى والفنى الذى يساهم فى التنوير 

على ممارسات المتاجرين بالدين على  لتخفيف الآثار الكارثية المترتبة

وفى فضائها الإلكترونى على حد « حكومتها مدنية»أرض الدولة التى 

 سواء.

 


